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 تنظيم قطاع الاتصالات على مسودة تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد ةمذآرة توضيحية حول الملاحظات التي وردت لهيئ(
 )٢٦/٣/٢٠٠٧ وتاريخ ١٩/١١/٢٠٠٦الترخيص السنوية المنشورة للاستشارة العامة بتاريخ 

  

  

  

   )٣/٥/٢٠٠٧ ( تاريخ) ٩/٢٠٠٧-٦  ( بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم ةصادر

  



 
للهيئة عند نشر مسودة التعليمات موضوع البحث للاستشارة العامة للمرة الثانيـة بتـاريخ              التي وردت     الجديدة الرد على الملاحظات والتعليقات   

 عن الملاحظات والتعليقات التي وردت الهيئة عند نشر مسودة التعليمات موضوع البحث للاستشارة العامة فـي                 غير المتكررة و ٢٦/٣/٢٠٠٧

  .١٩/١١/٢٠٠٧المرة الأولى بتاريخ 
  

  حظةملخص الملا  رقم المادة
الجهات / الجهة 

  التي وردت منها
  الرد على هذه الملاحظات

 التعريف والاستعاضة عنه بالإشارة إلى تعريـف        إزالة  )٢(المادة 

العوائد التشغيلية كما ورد في الرخصة الممنوحة من قبل         

الهيئة، حيث أن تعريف العوائد التـشغيلية فـي نظـام           

  . القديمالترخيص الجديد يختلف عنه في نظام الترخيص

Xpress    الإيـرادات من مسودة التعليمات تعريف     ) ٢(تضمنت المادة 

وهي تتفق مع نصوص الرخص الموقعة      بالتفصيل  التشغيلية  

  مع المرخص لهم

عدم القدرة على تزويد الهيئة بالميزانية المصدقة قبـل           )٤(المادة 

شهر تشرين ثاني من كل سنة لأنها ترسل إلـيهم مـن            

ي سويسرا، كذلك فإنها تحتاج لموافقة      المركز الرئيسي ف  

  . قبل ذلك عليهاعديدةجهات 

 schedule Bمـن  ) ١١(إن هذا المطلب يخالف نص البند  SITAشركة 

 من نموذج الرخصة الممنوحـة للـشركة   Appendix 2من 

تزويد الهيئة بالميزانية المصدقة بموعـد      ب يلزم الشركة والتي  

على الشركة أن تتخذ    أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام، و       

  .ما يلزم للتقيد بذلك

أ عند القيام بالتسوية    /٤/٥إضافة الآلية المبينة في المادة        )٦(المادة 

المالية للمرخصين اللذين منحوا الرخصة خـلال عـام         

  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

Xpress           الآلية المطلوبة مبينة أصلا بالتعليمات حيث تم النص على أنه

الية وفقا للآلية المبينة بالمادة الرابعة      سيتم إجراء التسويات الم   

  .من التعليمات في كلا الحالتين

من المادة الـسادسة    ) هـ(تستغرب الشركة نص البند       )هـ/٦(المادة 

من هذه التعليمات والتي من قراءتها يتبين أنها جـاءت          

فقط لكي تعطي الشرعية لعدم قيام كـلا مـن شـركة            

نظام الترخيص الجديـد    لكم بالانتقال ل  الاتصالات وموباي 

 حول تطبيق   ةوفقا للوثائق المعلنة من الهيئ    (ي ألزم   ذوال

 من برنامج الترخيص الإضـافي      2.2بموجب البند    )١  فاست لينك

تطبيقا للـسياسة العامـة للحكومـة فـي قطـاعي           

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطـاع البريـد       

المعتمد من مجلس الوزراء فإن الانتقال المستهدف       

)Target (  سيتم الانتهاء من   و ١/١/٢٠٠٦ فيكان



نظام التراخيص الجديد وانتقال المرخـصين الحـاليين        

شركات الاتصالات الخلوية والثابتة بالانتقال إليـه       ) إليه

وفي هذا ازدواجيـة فـي التعامـل        .  ١/١/٢٠٠٦قبل  

 وأن  ومحاباة لمرخصين على حساب الآخرين،  خاصة      

  :الهيئة في ذلك

أخرجت كلا الشركتين من نطـاق انطبـاق هـذه            -  أ

التعليمات في التاريخ الذي سـتطبقه علـى بـاقي          

 ).وهذا يتنافى مع مبدأ الشفافية(المرخصين 
أخرجت هاتين الشركتين مـن موضـوع الـدفع          - ب

المفروض على باقي المرخصين وفقا لهذه      ) المقدر(

أ كما بينـا    التعليمات والذي نرفضه من حيث المبد     

 .أعلاه
وعليه، فإن الشركة تدعو الهيئة إلى اعتمـاد تعليماتهـا      

بهذا الخصوص بعد الأخذ بعين الاعتبـار ملاحظاتهـا         

واعتراضاتها وبما يضمن المساواة بين جميع المشغلين       

بغض النظر عن تاريخ الانتقال إلى نظـام التـرخيص          

الجديد أو حتى دون وجود شرط الانتقـال إلـى نظـام     

  .ترخيص الجديد للمساواة بين جميع المشغلينال

 تطبيـق هـذه     ة الشركة أنه في حال عدم إمكاني      وبينت

التعليمات على المـشغلين الـذين لـم ينتقلـوا لنظـام            

والمخالفين بـذلك تعليمـات الهيئـة       ، الترخيص الجديد 

هذه التعليمات ولغايـة    " تجميد"صراحة فنرى ضرورة    

رخيص الجديـد لمـا     انتقال جميع المرخصين لنظام الت    

  .يتحقق من عدالة ومساواة بين جميع المشغلين

  

  

 إجراءات نقل كافة المرخصين خلال العام الحـالي       

 وقد بذلت الهيئة كافة الجهود اللازمة فـي         )٢٠٠٧(

  .هذا المجال

ار تنظيمي من قبل مجلـس مفوضـي       رتم إصدار ق   )٢

الهيئة لمعالجة المرخص لهم الذين سينتقلوا للنظـام        

 ضوعالمتكامل للتراخيص بعد صدور التعليمات مو     

وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تجميد إصدار        البحث،  

  . التعليماتهذه

 اعتبـارا   ستطبق التعليمات والقرار التنظيمي أعلاه     )٣

 وعليهـا ينطبـق علـى       ٢٠٠٧من العام الحـالي     

الشركتين مبدأ الدفع على المقـدر لحـين صـدور          

 .المالية  التسوياتالبيانات الفعلية وإجراء

 عنايـة التها وإعـدادها ب   إن التعليمات تمت صـياغ     )٤

 اللازمة التي تضمن مبدأ الشفافية والعدالـة        المهنية

وضمن النصوص التي تنظم دفع العوائد موضـوع        

، سواء في الرخص الأصـلية أو الـرخص         البحث

  .حسب نظام التراخيص الجديد



هــ مـن    /٦ تخالف أحكام المـادة      بينت الشركتين أنها    )هـ/٦(المادة 

 تضمنت أن المرخص لهم الذين لم       مسودة التعليمات التي  

ينتقلوا لنظام التراخيص الجديد فستطبق علـيهم أحكـام         

التعليمات من تاريخ انتقالهم أو تـاريخ اسـتحقاق هـذه           

، وتـصر   العوائد حسب الرخصة الأصلية أيهما أسـبق        

 على أنهما سيستمران بدفع العوائد حسب أحكام        الشركتان

ام التراخيص الجديد   الرخصة الأصلية لحين الانتقال لنظ    

  .بحيث يبدأ تطبيق التعليمات عليها اعتبارا من ذلك

وأشارت الشركتان إلى أحكام النصوص الـواردة فـي         

تتضمن والتي  ) قبل الانتقال (الرخص الموقعة والسارية    

أنه لا يمكن تعديل الرخصة إلا بعد موافقة المرخص له          

  .المسبقة

١( JT  
  موبايلكم )٢

دار مجلس مفوضين الهيئة قرارا    تم معالجة ذلك من خلال إص     

  .تنظيميا متزامنا مع التعليمات موضوع البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الرد على الملاحظات والتعليقات التي وردت للهيئة عند نشر مسودة التعليمات موضوع البحث للاستشارة العامة للمرة الثانية بتاريخ 

١٩/١١/٢٠٠٧  

  

  

  ملخص الملاحظة  رقم المادة
هات الج/ الجهة 

  التي وردت منها
  الرد المقترح على هذه الملاحظات

 عوائـد التـرخيص     دفعتعليمات  "تعديل التعريف ليصبح      )١(المادة 

  ".السنوية

  .تم إجراء التعديل المناسب على المادة  وفاء بيايضة

استثناء كلفة إدارة الطيف الترددي من تكاليف الهيئة التي           )٢(المادة 

) أ(والملحق رقم   . (ص السنوية ستغطى من عوائد الترخي   

يوضح الملاحظات التي وردت حول هـذا البنـد بـشكل           

  )مفصل

  فاست لينك )١

 موبايلكم )٢
٣( JT 
٤( Express 
 أمنية )٥

 

  .   تم الأخذ بهذه الملاحظة 

استثناء الكلفة المغطاة من المساعدات والمنح من تكـاليف           )٢(المادة 

. الهيئة التي ستغطى مـن عوائـد التـرخيص الـسنوية          

يوضح الملاحظات التي وردت حـول      ) ب(ملحق رقم   وال(

  )هذا البند بشكل مفصل

  فاست لينك )١
٢( Express 
 أمنية )٣

أكدت علـى    )٤

ذلك شـركة   

JT   بعد نشر 

 الردود

  

ترى الهيئة أن تمويل هذه التكاليف من خـلال المـساعدات           

والمنح المقدمة للحكومة الأردنية، لا ينفـي حقيقـة أن هـذه            

 من قبـل الهيئـة لتنظـيم قطـاع          التكاليف قد تم إنفاقها فعلا    

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويجب أن لا يؤثر علـى         

التزام الشركات المرخصة بتغطية التكـاليف التـي تتكبـدها          

الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وفقـا لأحكـام اتفاقيـات           

الترخيص آخذين بعين الاعتبار أن إنفاقها مثبت في الحسابات         

إنها قد أنفقت على خدمات ضرورية لعمـل        الختامية للهيئة و  

الهيئة في تنظيم القطاع، كما وأن هذه المـساعدات والمـنح           

.  مقدمة للحكومة وليس لتخفيف العبء عن المـرخص لهـم         

ناهيك إلى أن نص التكاليف جاء مطلقا في اتفاقيات الترخيص    

  .والمطلق يجري على إطلاقه إلا إذا ورد ما يقيده



التكاليف التي تتكبدها الهيئة والتي سيتم تغطيتهـا        توضيح    )٢(المادة 

من عوائد الترخيص السنوية واقتراح اسـتبدال مـصطلح         

تكاليف الهيئة بمصطلح المصاريف الإدارية السنوية للهيئة       

 تمطروح منها المصاريف غير النقدية مثل الاسـتهلاكيا       

والإطفاءات بالإضافة إلى عدم شمول النفقات الرأسـمالية        

اب القانونية، وكذلك توضيح الآليـة المتبعـة مـع          والأتع

المرخصين الجدد بالمشاركة بالنفقات الرأسمالية التي تـم        

  .إنفاقها بالسنوات السابقة

  فاست لينك )١

  

هنالك التباس لدى من كتب هذه الملاحظة حول آلية إعـداد            

الحسابات الختامية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وللرد علـى         

) ٢(جوع لتعريف تكاليف الهيئة حسب المـادة        ذلك يمكن الر  

من مسودة التعليمات، كذلك فإن الاستهلاك الـسنوي يـدرج          

ضمن تكاليف الهيئة وبالتالي تغطية حصة المرخص لهم من         

استهلاك التكاليف الرأسـمالية التـي تثبـت فـي الـدفاتر            

كموجودات، مع العلم أن الشركة لم توضـح لمـاذا تطلـب            

ريف من الكلفة التي ستغطى بالرغم من       استثناء بعض المصا  

  . أنها مصاريف تتكبدها الهيئة

توضيح الإيرادات التشغيلية المـشار إليهـا فـي مـسودة             )٢(المادة 

التعليمات مع ضرورة عدم ازدواجية هذا التعريـف مـع          

تعريف إيرادات التشغيل الواردة في اتفاقيـات التـرخيص         

  . المختلفة

  فاست لينك )١

  
 

مـن  ) ٢(تشغيلية وكما هي معرفة فـي المـادة         الإيرادات ال 

بأنها إيرادات المرخص له التشغيلية حسبما      "مسودة التعليمات   

وعليه " تم تعريفها وفقا لنظام الترخيص المعمول به في الهيئة        

فالأمر واضح بأنه لا يوجد ازدواجية بالتعريف والملاحظـة         

  . المقدمة غير دقيقة

جيا المعلومات بتغطية هذه التكـاليف      شمول شركات تكنولو    )٣(المادة 

 تنظيم خدمات تكنولوجيا المعلومـات      ةحيث أن مهام الهيئ   

ب من قانون الاتـصالات     /٦أ و   /٦في المملكة وفقا للمادة     

  . ١٩٩٥ لسنة ١٣رقم 

 فاست لينك )١

أكدت علـى    )٢

ذلك شـركة   

JT   بعد نشر 

 الردود

  .تم إجراء التعديل المناسب على المادة 

م التكاليف على جميع الشركات بالتساوي وليس بنـاء         تقسي  )٤(المادة 

على الإيرادات من كل شركة حيث أن جميـع الـشركات           

  .تستفيد بالقدر نفسه من خدمات الهيئة

 من الرخص الفرديـة     2.2إن هذا الاقتراح يخالف نص البند        فاست لينك )١

والفئوية المعمول بها في الهيئـة والـصادرة وفقـا لنظـام            

  . المعمول به في الهيئةالتراخيص الجديد

عدم دفع العوائد مقدما وعلى أسـاس تقـديري حيـث أن              )٤(المادة 

العوائد يجب أن تكون فعلية وليس مقدرة إضـافة إلـى أن           

أو اتفاقيـات  / الدفع مقدما غير منصوص عليه بالقوانين و       

  فاست لينك )١
٢( JT 
أكدت علـى    )٣

ذلك شـركة   

من مـسودة التعليمـات     ) هـ/٤(تم إغفال نص المادة      -١

حيث سيتم إجراء التـسويات حـسب النتـائج الفعليـة           

وبالتالي الخلاصة النهائية أن المرخص له سيدفع حسب        



يوضح الملاحظـات التـي     ) ج(والملحق رقم   . (الترخيص

  )صلوردت حول هذا البند بشكل مف

JT   بعد نشر 

  الردود

  .النتائج الفعلية وليس المقدرة

 للصرف علـى    تحتاج الهيئة لتحصيل الإيرادات مقدما     -٢

  .نفقاتها حتى لا تكون هناك فجوات تمويلية لها

كما أن نصوص الرخص لم تتضمن نص يمنع ذلك  بل            -٣

 مـن   Regulationsنصت على أن ذلك يـنظم وفـق         

الهيئة وبالتالي للهيئة تحديد الطريقة التـي سـيتم بهـا           

علما أن هذه العوائد تدفع     .  معالجة مثل هذا الموضوع   

  .ترض المرخص لهم على ذلكحاليا مقدما ولم يع

لن تطبق الهيئة النسبة القصوى بل سيتم تقدير النسبة بمـا لا              فاست لينك )١  .بحدها الأقصى% ١تبرير تطبيق نسبة   )٤(المادة 

وسيقوم المرخص لهم بدفع هذه العوائد علـى        % ١يزيد عن   

أساس إيراداتهم التشغيلية الفعلية وكلفة الهيئة الفعلية بمـا لا          

وكما هو موضح بمسودة التعليمات وبالتـالي       % ١يزيد عن   

فإن الملاحظة غير دقيقة ولم يـرد عليهـا نـص بمـسودة             

  .التعليمات المنشورة للاستشارة

 يوما من نهاية كل     ١٥دفع العوائد على أربع دفعات خلال         )٤(المادة 

شهر آذار، حزيران، أيلول وكانون أول من كل عام بـدلا           

ن على أساس فعلـي للأشـهر       من دفعها مقدما بحيث تكو    

  .الثلاثة وتدقق في نهاية العام

١( Express  
  

لا يمكن الأخذ بهذا الاقتراح حسب ما ورد في الرد الـسابق            

  .حول نفس الموضوع) ٤(على المادة 

مـن  ) ب(مراجعة تاريخ تطبيق التعليمات الوارد في البند          )٤(المادة 

  . ١/١/٢٠٠٧وهو ) ٤(المادة 

١( Express  
  

ء بتطبيق الآلية الواردة بالمادة الرابعة اعتبارا مـن         سيتم البد 

  ٢٠٠٧العام 

ضرورة وجود نص لرد الفرق للمرخص في حال أن مبلغ            )٤(المادة 

العوائد المدفوع أكثر من المطلوب دفعـه حـسب النتـائج          

% ٩الفعلية كذلك ذكرت فاست لينك أن يـتم دفـع فائـدة             

  .لمصلحة المرخص له

  فاست لينك )١

 موبايلكم )٢
٣( JT  

تم تعديل النص فيما يتعلق بالمبلغ الذي قد يترصد للمرخص          

فهنا نود الإشارة إلـى أن      % ٩له،وفيما يتعلق باحتساب فائدة     

فمثلا لو كانت   " الغرم بالغنم "الهيئة قد طبقت القاعدة القانونية      

% ٩نتيجة التسوية لصالح الهيئة فلن تحتسب االهيئـة فائـدة           

  .  والعكس صحيحعلى المبلغ الذي كان يجب دفعه

إيضاح الآلية التي سيتم اعتمادها للتعامل مع المرخـصين           )٥(المادة 

الجدد ومدى مصداقية دراسات الجدوى التي تـم تقـديمها          

كم هذه الملاحظة ليست ذات علاقة وليس للشركة الحق بـالح           فاست لينك )١

على مدى مصداقية دراسات الجدوى ويعود تقدير ذلك للهيئة         



للهيئة في حال اعتمـاد الإيـرادات المتوقعـة لاحتـساب           

  .الإيرادات التشغيلية

كما أن المحصلة النهائية أن الدفع سيتم على أسـاس النتـائج       

  .الفعلية

 من مسودة التعليمـات وهـو لا        ٢/أ/٦عدم وضوح المادة      )٦(المادة 

 وموبايلكم حيث قاموا بدفع عوائـد       JTينطبق على شركة    

حق الهيئة المطالبة بدفع    ، وليس من    ٢٠٠٦الترخيص لعام   

  .عوائد أخرى لنفس الفترة

 موبايلكم )١
٢( JT  

  المادة السادسة تعالج هذا الموضوع  

تشير إلى المرخصين الذين تم تحويلهم إلـى        ) ٦(إن المادة     ) ٦(المادة 

 فقط بينما تم تحويل     ٢٠٠٥نظام التراخيص الجديد في عام      

ومـا   ٢٠٠٦مرخصين إلى نظام الترخيص الجديد في عام       

  .زال الأمر جاريا

١( Express 
 

  المادة السادسة تعالج هذا الموضوع  

أن أي قرار سيصدره المجلـس      ) ٨(لم يتضمن نص المادة       )٨(المادة 

في الحالات غير المنصوص عليها في مسودة التعليمـات         

  .سيتم إصداره بشفافية وبدون تمييز

١( JT  
  موبايلكم )٢

  ادية وموضوعية إن كافة قرارات الهيئة تصدر بشفافية وحي

تتضمن عدة نصوص إلى ضرورة إجراء ما يلي لتحقيـق            

  :الشفافية

  .وضوح آلية توزيع التكاليف -١

وضوح آلية احتساب النسبة المقدرة التـي سـيتم          -٢

 .دفع عوائد الترخيص بناء عليها
تزويد المرخصين بموازنـة الهيئـة وحـساباتها         -٣

  الختامية

ــك   )١ ــت لين فاس

  أو/  وJTأو /و

Express  أو / و

 .موبايلكم

أكد على بعضها    )٢

شركة أمنية بعـد    

  .نشر الردود

  

إن موازنة الهيئة تقر من مجلس الوزراء الذي يقوم بنـشرها           

مع بقية موازنة المؤسسات المستقلة وكذلك تقوم الهيئة بنشر         

التقرير السنوي لها متضمن حساباتها الختامية على موقعاهـا         

مادة إلى التعليمات تبين أنـه      ، إلا أنه سيتم إضافة      يالالكترون

تم نشر موازنة الهيئة وحساباتها الختامية حـال المـصادقة          

عليها من مجلس الوزراء على موقعها الالكتروني، كمـا أن          

آليات توزيع التكاليف واحتساب نسبة العوائد موضوع البحث        

ستكون واضحة وشفافة وموضوعية ويمكن لأي مرخص له        

  .عليهامراجعة الهيئة والاطلاع 

  

  

  

  

  



  )أ(ملحـــق 
  

  الملاحظات   الملاحظةالجهة التي وردت منها

  فاست لينك

  

  

ترى الشركة أن ضم التكاليف الخاصة بالطيف الترددي إلى هذه التكاليف هو إجراء غير صحيح خاصة وأنه يتم دفع عوائد الطيـف                      

التي تشمل تكاليف تنظيم الترددات، فمثلا تبلغ العوائـد         الترددي سنويا من المرخصين وبشكل منفصل وفقا لرخصة الطيف الترددي و          

المدفوعة من قبل شركة فاست لينك وحدها إلى ما يقارب ستة ملايين دينار للطيف الترددي، فماذا تغطي هذه المبالغ إذا لم تكن تغطي                       

المتعلقة بإدارة الطيف الترددي سـيولد      وعليه فإن الإصرار على تضمين عوائد الترخيص السنوية التكاليف          .  تكاليف تنظيم الترددات  

  .ازدواجية في دفع هذه التكاليف وبالتالي يزيد العبء على المرخصين بلا داع، لذا يجب إلغاء أحدهما

  

  JT/ موبايلكم 

  

  

As stated in the licensee agreement, any changes in the Operating License fees shall be made based on 
actual changes in the TRC's budgeted cost of regulatory operations (excluding spectrum management 
cost), but the TRC issued these draft instructions without showing any changes to its costs. On the 
contrary, the TRC included the spectrum management fees while these fees were excluded as stated 
above, and in the information memorandum issued in Dec, 2004, which states in Article (5.6.e) that 
"This fee will recover the economic cost of the operations of the TRC, but will exclude those costs that 
are properly associated with the initial fee and any costs incurred in the management of the radio 
spectrum…" 
 
MobileCom / JT would like to point out that licensees are already paying the spectrum fees and does not 
understand why the TRC included the cost of spectrum management. Moreover, the TRC should act in a 
transparent manner and publish its budgeted costs in advance to make it available for all licensees before 
the end of the TRC's fiscal year and all costs covered from aids and grants to be clearly defined. 

  إكسبرس

  

م اكسبرس والمرخصين الآخرين سنوياً بدفع عوائد الترددات للهيئة ومن ضمنها التكاليف المتعلقة بإدارة الطيف الترددي، لـذا لا                   تقو

  يجوز بأن تقوم اكسبرس والمرخصين الأخرين بدفع هذه التكاليف مرتين سنوياً

  أمنية

  

جب أن يتحملها الذين يستخدمون ذلك الطيف كل بحسب حجـم           إن المتعارف عليه والصحيح بشكل عام هو أن تكاليف إدارة الطيف ي           

  :لذا فإنه.  على زيادة كلفة الهيئة في إدارة الطيف) الاستخدام للطيف(استخدامه للطيف وحسب تأثير ذلك 

وذلك بتحميلهم نسبة الدخل وليس حسب تأثيرهم علـى زيـادة أو            " كلفة إدارة الطيف الترددي   "لا يجوز تحميل كل المرخصين        )أ 

نقصان كلفة إدارة الطيف، لذا فلا يصح أن يتم جمع تكاليف إدارة الطيف في نفس صندوق التكاليف الأخرى بل بالعكس يجـب                      

  .فصلها كصندوق منفصل

لذا فـإن الهيئـة     .  يجب أن يكون توزيع كلفة إدارة الطيف الترددي بنسبة تأثير تلك الاستخدامات على زيادة كلفة إدارة الطيف                  )ب 



.   الكلفة الإضافية لإدارة الطيف التي يتسبب بها كل استخدام وعكس ذلك على رسوم استخدام ذلك الجزء من الطيف                  بحاجة لتقييم 

وهناك تشوهات قد تحصل من     .  فمثلا يجب عكس كلفة إدارة طيف الهواتف المتنقلة على رسوم استخدام طيف الهواتف المتنقلة             

 .ة قد لا يأخذوا بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية لاستخداماتهمعدم القيام بذلك لأن المستخدمين في تلك الحال
حسب ما  (عتبار الرسوم التي يدفعها مستخدمي الطيف اليوم تشمل كلفة إدارة الطيف            اأعلاه فإن من المنطقي     ) ب(و  ) أ(بنا على     )ج

لرسـوم الـسنوية سـيكون تكـرار        لذا تحصيل هذه الكلفة من خلال ا      ) هو مطبق منذ البدء باستخدام الطيف الترددي في الأردن        

 .بالتحصيل
ناء على ما سبق، يجب أن يتم تغطية تكاليف إجارة الطيف الترددي من الرسوم التي تجنيها الهيئة من الطيف الترددي ولا يجوز                      ب

  .وذلك هو المعتمد".  تكاليف الهيئة"شمل هذه الكلفة بعريق 

كما ذكرت المسودة ذلك أن تنامي كلفة الطيف يجب أن تنعكس علـى تلـك               " يفتنامت كلفة إدارة الط   " وهذا المبدأ ينطبق حتى وإن      

  .الاستخدامات التي أدت لنمو كلفة الإدارة

التي وردت بالمسودة كتبرير للرغبة بتحميل كلفة إدارة الطيف للرسـوم           " عدم استثناء هذه التكاليف من نصوص الرخص      " أما عبارة   

 Info Memoمـن الــ   ) e(اء على طريقة تغطية تكاليف إدارة الطيف الواردة بالبند السنوية، فإن نصوص الرخص قد جاءت بن

بالإضافة للنصوص الأخرى التي وردت سابقا في       ) والتي تعتبر تفصيل نظام الترخيص المتكامل      (٢٠٠٤الصادرة عن الهيئة في عام      

  . الرخص

رة الطيف الترددي من دخل الشركات بغض النظر فيما لو اسـتخدمت     أما لو كان هناك احتمال لقيام الهيئة بمحاولة تغطية تكاليف إدا          

خاصة وأن مقتـرح المـسودة      . طيف الترددات أو لم تستخدمه، لكانت الشركات أصرت على صياغة نص الرخص بحيث يمنع ذلك              

كـاليف إدارة الطيـف     يعتبر تكرار بالدفع، لأن مستخدمي الطيف يقومون بتغطيـة ت         =بتحميل كلفة إدارة الطيف للرسوم السنوية ت      

  .أعلاه) ج(كما ورد في " مقابل استخدام الطيف"الترددي من خلال الرسوم التي يدفعونها 

يجـب  " النصوص الواردة في نماذج الرخص الصادرة عن هيئتكم الموقرة وفقا لنظام الترخيص المعمول بـه              "وهنا نود أن نشر إلى      

فإن هناك تعارض .  ولا يجوز تفسيرها بمعزل عنه) Info Memo يشمل الـ والذي(تفسيرها بناء على نظام الترخيص المتكامل 

  .هو الذي يعتمد عليه لتفسير نصوص الرخص) Info Memoبما فيه الـ (فإن نظام الترخيص 
 

  
  
  
  



  )ب(ملحــق 
  
  

  الملاحظات   الملاحظةالجهة التي وردت منها

  

  أمنية

  

" التكاليف المغطاة من المساعدات والمنح    "المقترح بالمسودة عبارة    ) الرسوم السنوية لغايات  " (تكاليف الهيئة "من الخطأ شمول تعريف     

أي أن الهيئة لا تتحمل هذه الكلف ولا يجوز أن تقـوم            ).  أي بلا مقابل  (حيث أنها في الواقع ليست تكاليف تدفعها الهيئة بل هي منح            

  .الهيئة بتحميلها للشركات

 قد يتضمن في بعض الأحيان قيام الدول المانحة بأعمال هي ترغب بها واسـتخدام مستـشارين                 ثم إن استخدامات المساعدات والمنح    

لذا فإن المساعدات والمنح قيد يكون تم إعطاءها للهيئة في سبيل تشغيل المستشارين من تلك الـدول أو                  .  معينين من قبل تلك الدول    

أي أن المساعدات والمنح تهدف لفائـدة الـدول         .  ئة التنظيمية في ذلك البلد    محاولة التأثير على البيئة التنظيمية جعلها تتماشى مع البي        

ولو أرادت الـدول    . وأما الفائدة للأردن فتتحقق كتأثير جانبي     ) وإن كان في بعض الأحيان بشكل غير مباشر       (المانحة بشكل رئيسي    

  . إعطاء المنح بتلك الطريقةلكانت قادرة على) وليس أهدافها بالقطاع بشكل خاص(المانحة أن تدعم الخزينة 

  .لذا فمن غير المنطقي أن تقوم الهيئة بالطلب منا دفع ثمن هذه المساعدات خاصة وأن الهيئة لا تتحمل أي كلفة منها

  

  إكسبرس

  

  

تقـوم  ليس من العدل جعل المرخصين القيام بدفع التكاليف المغطاه من المساعدات والمنح، خاصة وأن قيمة العوائد والرسـوم التـي          

اكسبرس وباقي المرخصين بدفعها سنوياً كبيرة، فإن تحميل المرخصين هذه التكاليف الإضافية مع أنها مغطاه أصلاً يشكل أمراً غيـر        

  .عادلاً بالإضافة إلى كونه عبئاً ثقيلاً على المرخصين سينعكس سلباً على قطاع الاتصالات والمشتركين

  

يف المغطاة من المساعدات والمنح من تعريف تكاليف الهيئة والتي اعتبرتها تعليمـات عوائـد التـرخيص                 نرى أن يتم استثناء التكال      فاست لينك

السنوية جزءا من تكاليف الهيئة حيث أن المساعدات والمنح لا تمثل تكاليف تتكبدها الهيئة بل هي موارد ترد للهيئة وفي الواقع تغطي                      

  ا يزيد العبء على المرخصين دون مبرربحد ذاتها تغطي تكاليف الهيئة، كما أن شموله

  

  

  
  
  



  )ج(ملحــق 
  

  الملاحظات   الملاحظةالجهة التي وردت منها

  فاست لينك

مـن  % ١من تعليمات عوائد الترخيص السنوية على وجوب قيام المرخص له بدفع نسبة لا تزيـد عـن       ) ٤(تنص المادة    -١

لقوانين السارية ولاتفاقيات الترخيص الموقعة، فلا يجوز احتساب        وهذا مطلب مخالف ل   ، إيرادات التشغيل المقدرة لسنة الدفع    

العوائد على أساس نتائج تقديرية حيث لا يوجد أي قانون ينص على تحصيل ضرائب أو رسوم على نتائج تقديرية وهـذا                     

عن تلك السنة، حيث يتم     إن احتساب هذه العوائد يعتمد على مبلغ العوائد المتحققة فعليا           .  ينسحب على العوائد السنوية أيضا    

احتساب هذه العوائد السنوية على أساس النتائج المالية للشركة للسنة ذات العلاقة، إلا في الربع الأول للسنة المالية اللاحقة                   

 .للسنة ذات العلاقة
 العوائـد    أشارت تحديدا علـى    ٢٢/٢/٢٠٠٦ من رخصة شركة فاست لينك الصادرة بتاريخ         2.2    إضافة إلى ذلك فإن البند      

السنوية بأنها العوائد الناتجة على الخدمات المرخصة وليس التي ستنتج وبالتالي يجب أن تكون هذه العوائد فعلية وليـست                   

  .مقدرة كي تحسب العوائد لتلك السنة، كما لم يشر البند إلى دفع عوائد الترخيص مقدما

ها من المرخصين هي لاسترداد مصاريف الهيئـة فـي تنظـيم            لقد نصت اتفاقيات الترخيص أن العوائد التي سيتم استرداد         -٢

القطاع، أي أن هذه المصاريف يجب أن تكون معلومة وواضحة، وهذه بالتأكيد لا يمكن أن تكون متوفرة قبل نهاية الـسنة                     

  .المالية للهيئة وعليه هذا يؤكد على أنه لا يجوز أن يتم دفعها مقدما ولا على أسس تقديرية

  

JT 
Neither the Law nor the License Agreement state that the Licensee shall pay any amount before its due 
date, and also no statements require paying "Down Payments". So JT believes that the TRC does not 

have the right to hold such a difference and is therefore obliged to return same to the Licensee  
  
 
  


